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ونِ العراقي

ُ
ــاتِ الخطِرة خلافاً للقان

َ
فاي
َ
 إدارة الن

ُ
 جريمة

 م.م. محمد حمزة عويد      أ.م.د. نافع تكليف مجيد
 أ.م.د. منى عبد العالي موسى
 كلية القانون /جامعة بابل

 33/3/2022تاريخ نشر البحث    5/3/2022تاريخ قبول البحث      8/2/2022تاريخ استلام البحث 

ع العراقيّ إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون في قانون حماية وتحسين البيئة             جرم المُشرِّّ

( إذعاقب المخالف لأحكـام البنود )ثانيا( و )ثالثا( و)رابعا( 53( في المادة)7002( لسنة )72رقم )

طرة أو الإشعاعية إلى ( من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعـادة المواد أو النفايات الخ70من المادة )

ع في المادة ) ( في الفقرتين 70منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض، اذ منع المُشرِّّ

)ثانيا ورابعا( نقل أو تداول أو ادخال أو دفن أو اغراق أو تخزين ، أو التخلص من النفايات الخطرة 

صال الموافقات الرسمية على وفق تعليمات أو الاشعاعية إلّا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستح

يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية وكذلك ادخال ومرور النفايات الخطرة والاشعاعية ، إلّا 

بعد اشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية، وتتحقق الجريمة بتوافر أركـانها وهي الركن 

ادي بتوافر صور السلوك الاجرامي من تداول ، أو الخاص المتمثل بالنفايات الخطرة، والركن الم

تخزين أو دفن أو حرق أو نقل أو إغراق ؛ فضلاً عن توافر القصد الجرمي وهو العلم والإرادة 

ع على الجريمة بعقوبة السجن وإعـادة الحال  إلى ما كان عليه قبل  السلوك الاجرامي، وعاقب المُشرِّّ

  .مترتبة عليهاارتكابها ، والتعويض عن الأضرار ال

   The Iraqi legislator has criminalized the management of hazardous waste 

in violation of the law in the Environmental Protection and Improvement 

Law No. (27) of (2009) in Article (35), as it punishes the violator of the 

provisions of items (Second), (Third) and (Fourth) of Article (20) of this  

The law requires imprisonment and obligates the return of hazardous or 

radioactive materials or waste to its origin or disposal in a safe manner with 

compensation, as the legislator prohibited in Article (20) in paragraphs 

(Second and Fourth) the transfer, handling, entry, burial, dumping, storage 

or disposal of hazardous waste  Or radioactive waste, except by using 

environmentally sound methods and obtaining official approvals according 

to instructions issued by the Minister in coordination with the concerned 

authority, as well as the entry and passage of hazardous and radioactive 

wastes except after prior notice and obtaining official approvals. The crime 

is realized by the availability of its pillars, which are the special pillar 

represented by hazardous waste, and the material pillar by the availability of 

forms of criminal behavior such as circulation, storage, burial, burning, 

transport or dumping, as well as the presence of the criminal intent, which is 

the knowledge and will of criminal behavior, and the legislator punished the 

crime with imprisonment and returning the situation to  What it was before 

its commission and compensation for the damages arising from it. 

  ت خطرة، القانون العراقي. ة: جريمة، نفاياالكلمات المفتاحي
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 المقدمة
 بموضوع البحثالتعريف  -أولاً:

يثير موضوع التعامل مع النفايات الخطرة اهتماماً على الاصعدة القانوني الدولي والمحلي، وذلك    
تنظيم التعامل مع بسبب خطورة هذه المواد وأثرها المباشر في الإنسـان والبيئة ؛ لذلك دأبت معظم الدول إلى 

هذه المواد بـإبرام الاتفاقيات الدولية وسنّ تشريعات خاصة بالبيئة ، تتضمن النص بالعقاب على سوء 
التعامل مع هذه المواد، عند عدم كفاية النصوص الواردة في قوانين العقوبات للعقاب على الأفعـال التي تمس 

 هذه المواد.
الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، ومن أهمها اتفاقية بازل  فعلى الصعيد الدولي عقدت كثير من   

، التي سيتمّ التكلم عنها أثناء البحث في مفهوم  9191للتحكم في نقل النفايات والمواد الخطرة لعام 
 5002( من دستور جمهورية العراق لعام 33النفايات الخطرة، أمّـا على الصعيد الداخلي فقد جاء في المادة )

كل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً : تتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي أولًا "ل
 والحفاظ عليها".

 أهمية البحث -ثانياً:
تتضح أهمية البحث في بيان مفهوم جريمة إدارة النفايات الخطرة ؛ وذلك لغرض تسليط الضوء في    

الوقت الراهن على ماهية هذه الجريمة ، وصور ارتكابها والعقوبات الجزائية التي تفرض على مرتكبها ومدى  
تسليط الضوء على أهم المشكلات  كفاية النصوص الحالية في حماية البيئة من التلوث الاشعاعي ، فضلاً عن

والمعوقات القانونية ، التي تواجه السلطات المختصة في مكافحة هذه الجريمة ، وتقديم الحلول والمعالجات 
 القانونية اللازمة لذلك.

 أهـداف البحث -ثالثاً: 
تتمثل أهـداف البحث في بيان موقف القانون العراقيّ من تنظيم جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاَ   

للقانون ومدى ملاءمة ذلك مع الاتفاقيات الدولية ، التي يكون العراق طرفاً فيها، فضلًا عن مدى كفايته في 
 بي إدارة هذه النفايات خلافاً للقانون العراقيّ على مستوى التجريم والعقاب.ردع مرتك
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 إشكالية البحث -رابعاً:
 -تركز اشكالية البحث على :  
لسنة  999ماهي المعالجة التشريعية في إدارة النفايات الخطرة ضمن قانون العقوبات العراقيّ رقم  -9
 ، وذلك في مجالي التجريم والعقاب؟ وهل كانت كافية لتوفير الحماية الجزائية للبيئة؟ 9191
لا  5001( لسنة 52ئة العراقيّ رقم )( من قانون حماية وتحسين البي50هل تطبيق فقرات المادة ) -5

 يؤدي إلى حدوث خلل في تطبيق أحكـامها؟
شرِّع العراقيّ إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون بصورة غير العمدية فيما لو  -3

ُ
لماذا أغفل الم

ارتكبت بطريق الخطأ ، وهذا الأمر قد يترك مرتكبها خارج محل التجريم والعقاب على الرغم من 
 الكبيرة في البيئة وحياة الإنسـان وصحته؟آثارها 

 خطة البحث -خامساً:
س الأول عن ماهية جريمة لغرض الاحاطة بموضوع البحث سيتم تقسيمه على ثلاثة مباحث ،سنكر     

إدارة النفــايات الخطــرة خلافــاً للقــانون العراقــيّ ، الــذي ســيكون علــى مطلبــين ، هصــص الأول  لبيــان مفهــوم 
جريمـة إدارة النفـايات الخطـرة خلافــاً للقـانون العراقـيّ ، ونبــين في الثـاني المصـلحة المعتــوة مـن التجـريم والأســـاس 

الثاني لأركـان الجريمة إذ سيتمّ تقسيمه إلى مطلبين: الأول سيكون عن الركن القانوني للجريمة وهصص المبحث 
الخــاص للجريمــة، وهصــص الثــاني لبيــان الأركـــان العامــة )المــادي والمعنــوي( أمّـــا المبحــث الثالــث فســيكون عــن 

 .وبات الفرعيةعقوبة الجريمة ، الذي سنتناوله على مطلبين هصص الأول لبيان العقوبة الأصلية والثاني للعق

 المبحث الأول
 لخطرة خلافاً للقانونماهية جريمة إدارة النفايات ا

تعـدّ جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون من الجرائم ، التي تمس بالبيئة والتي تولى قانون حماية    
ا القانونية سعيا منه للحافظ على البيئة العراقيّ تنظيم أحكـامه 5001( لسنة 52وتحسين البيئة العراقيّ رقم )

وصحة الإنسـان، لذلك سنتناول ماهية هذه الجريمة في مطلبين ، هصص الأول لبيان مفهوم جريمة إدارة 
 النفايات الخطرة خلافاً للقانون ، ونبين في الثاني الأسـاس القانوني للجريمة وتمييزها عن سواها من الجرائم .
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 المطلب الأول/ مفهوم جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون
إنَّ الحديث عن ماهية جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقيّ يتطلب منا التطرق إلى     

بيان مفهومها وذلك بالوقوف على تعريفها وطبيعتها القانونية والمصلحة المعتوة من تجريمها، وعليه سنوضح 
لقانونية، ونبين في الثاني المصلحة المعتوة من مفهوم الجريمة في فرعين: هصص الأول لتعريف الجريمة وطبيعتها ا

 التجريم.

 الفرع الأول/ تعريف الجريمة وطبيعتها القانونية
يفاً خاصاً بها فضلًا عن طبيعة قانونية وهذا ما سنحاول بيانه في الفقرتين الآتيتين: إنَّ لكل جريمة تعر    

 سنتناول في الأولى تعريف جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون، وفي الثانية الطبيعة القانونية للجريمة.

 تعريف الجريمة  -ولاً:أ
شـــرِّع العراقـــيّ جريمـــة إدارة النفـــايات الخطـــرة في قـــانون العقـــوبات أو في القـــوانين العقابيـــة     

ُ
لم يعـــرّف الم

شرِّع أن يضع التعا
ُ
ريف للجرائم الواردة في القـوانين فضـلَا الأخرى، وهذا مسلك محمود لإنَّه ليس من مهام الم

(، 5001( لسنة )52عن أنَّ الجريمة تعد من الجرائم البيئية الواردة في قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ رقم )
وعلــى حــد اطلاعنــا علــى القــرارات القضــائية الصــادرة مــن المحــاكم العراقيـّـة لم ذــد تعريفــاً للجريمــة وهــذا الامــر 

نَّ القــرارات القضــائية لا تتضــمن تعـاريف للجــرائم بــل تتضــمن اصـدار القــرارات بالإدانــة والعقــاب منطقـي ؛ لأ
 على الأفعـال الماسة بالبيئة وفقاَ للقانون الواجب التطبيق. 

شــرِّع العراقــيّ بــيّن مفهــوم النفــايات في الفقــرة )الســابعة ( مــن المــادة )    
ُ
( مــن قــانون حمايــة 5إلّا أنَّ الم

( عندما عرف ملوثات البيئة بأنّـَها " أيّ مواد صلبة أو سائلة 5001( لسنة )52البيئة العراقيّ رقم )وتحسين 
أو غازيـــة أو ضوضـــاء أو اهتـــزازات أو اشـــعاعات أو حـــرارة أو وهـــو أو مـــا شـــابهها أو عوامـــل احيائيـــة تـــؤدي 

ثل توسعاً كبيراً في ايـراد معـا الملـوثات بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة"، ونرى بـأنَّ هذا الاتجاه يم
شــرِّع أورد نصوصــاً تفصــيلية في قــانون حمايــة البيئــة وتحســينها 

ُ
البيئيــة ومنهــا المــواد والنفــايات الخطــرة ، إذ أنَّ الم

/ ثانيا( من قانون حمايـة وتحسـين البيئـة 50وذكر صوراً عدّة لإدارة النفايات الخطرة، كما هو الحال في المادة )
افــذ ، الــتي منعــت مــن: " نقــل أو تــداول أو ادخــال أو دفــن أو اغــراق أو اــزين أو الــتخلص مــن النفــايات الن

الخطــرة أو الاشــعاعية إلّا باســتخدام الطــرق الســلمية بيئيــاً واستحصــال الموافقــات الرميــة علــى وفــق تعليمــات 
صوص قانون العقـوبات وإجـراء تعـديل يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية"، وكان بالإمكان الاكتفاء بن
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معين عليها فيما يخص النصوص المتعلقة بالصحة العامة والبيئة ، إلّا أنَّه ورغبة في توفير حماية أكو للبيئة أفرد 
لها قانوناً خاصاً ، وجَرّم أفعـالًا عـدة من أجـل توفير الحمايـة لهـا في مواجهـة المخـاطر البيئيـة ، الـتي تحـيط بهـا ، 

ك مــن يـــذهب إلى أنَّ مبيــدات الآفـــات والمخصــبات الزراعيــة والمبيـــدات الحشــرية والمنزليـــة والنفــايات الـــتي وهنــا
، ونــــرى أنَّ الاتجــــاه أعــــلاه قــــد اعتمــــد (9)تصــــدر عنهــــا اشــــعاعات مؤينــــة تــــدخل ضــــمن مفهــــوم المــــواد الخطــــرة

شـرِّع أنَّ التعامـل مـع نفـايات خصائص هـذه المـواد في عـرض مـواد خطـرة واسـتعمالها الأصـلي طيـث أشـتر  
ُ
الم

، وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم يمكننـــا وضـــع تعريـــف لجريمـــة إدارة (5)هـــذه المـــواد لا يـــتمّ إلّا بترخـــيص مـــن جهـــة  تصـــة
النفــايات الخطــرة خلافــاً للقــانون العراقــيّ بأنّـَــها " كـــلّ ســلوك اعــاخ أم ســلبي صــادر عــن شــخص طبيعــي أو 

ت ذات العلاقة الذي من شأنه أن يؤدي إلى سوء التصرف بالنفايات الخطرة معنوي  الف للقانون والتعليما
 إلى تعريض حياة الناس ، وصحتهم والبيئة بشكل عام للخطر".

 الطبيعة القانونية للجريمة   -ثانياً:
لبيان الطبيعة القانونية لجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقيّ فأنَّ الأمر يقتضي تحديد    

طبيعة الحق المعتدى عليه، فضلًا عن تحديد طبيعة السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية، وهذا ما سنبحثه في 
 فقرتين وكالاتي:

 طبيعة الجريمة من حيث الحق المعتدى عليه. -1
ية وجـرائم تقسم الجرائم من حيث طبيعتها ، أيّ من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه إلى جرائم سياس   

عاديـــة ، ويقصـــد بالجـــرائم السياســـية بأنَّــــها " الجريمـــة الـــتي تقـــع عـــدواناً علـــى نظـــام الدولـــة السياســـي ، كشـــكل 
، واتلــف الجريمــة السياســية عــن الجريمــة العاديــة (3)الحكومــة، ونظــام الســلطات ، وحقــوق المــواطنين السياســية "

بها فهي جـرائم تمـس بسـلامة الدولـة، اذ يتمثـل الغـرض من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه والدافع على ارتكا
، أمّـــا الجـرائم الاعتياديــة فهــي جـرائم لا تنطــوي علــى المعـا الســابق ســواء (4)منهـا الاعتــداء علــى حقـوق الدولــة

 .(2)انصبّ على الأفراد أم على الدولة ذاتها بوصفها شخصاً معنوياً 
شرِّع العراقيّ فقد بيـّ      

ُ
( من قانون العقوبات العراقيّ النافذ المقصود 59ن في المادة )أمّـا موقف الم

الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب  –بالجريمة السياسية والاستثناءات التي ترد عليها إذ نصّت على أنَّه "أ
تيادية، ومع وفيما عدا ذلك تعــدّ الجريمة اع،  بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية

الجرائم التي ترتكب بباعث أناني   :ذلك لا تعــدّ الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي
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جريمة الاعتداء على حياة  –جرائم القتل العمد والشروع فيها-الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي -دنيء 
بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة  الجرائم المخلة –الجرائم الإرهابية- ةرئيس الدول

على المحكمة إذا رأت أنَّ الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها  –والاحتيال والرشوة وهتك العرض ، ب 
"، وبما أنَّ جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون العراقيّ تعدّ من الجرائم التي لا تنطوي على معا 

اء على نظام الحكم أو السلطات السياسية في الدولة سواء كان الغرض منها هو المساس بأمن الدولة الاعتد
الخارجي أو الداخلي أو تحقيق أغراض ارهابية لذلك تعد طبيعة الجريمة محل البحث من الجرائم الاعتيادية لا 

 واقتصادي. السياسية ؛ كونها لا تتضمن الاعتداء على حق سياسي وإنّّا على حق مدني

 طبيعة الجريمة من حيث السلوك الاجرامي والنتيجة الجرمية
من متطلبات الركن المادي لأيّ جريمة هو ارتكاب سلوك اجرامي نصّ عليه القانون ، وبخلافه لا تقـع   

الجريمــة ولا تتحقــق مــن دون هــذا العنصــر ســواء اقتصــرت علــى هــذا الســلوك ، أم تحققــت بقيــة العناصــر وهــي 
ســــلبياً ، أمّـــــا الاعــــاب فهــــو ، وقــــد يكــــون الســــلوك الاجرامــــي للجــــرائم اعابيــــاً أو (9)النتيجــــة وعلاقــــة الســــببية

"التصــرف بغيــة التســبب بنتيجــة "، أمّـــا الامتنــاع فيقصــد بــه " عــدم قيــام الجــاني بواجــب مــا يترتــب عليــه التــزام 
، ولـذلك تقسـم الجـرائم (2)قانوني أياً كان مصدره القانون أو التعاقد أو نشأ عـن حالـة  أوجـدها الجـاني نفسـه"

ية ، الجرائم الاعابية فهي الجرائم التي يتكون ركنها المـادي مـن القيـام بفعـل من حيث السلوك إلى إعابية وسلب
يحظــره القــانون وهــي إمّـــا أن تكــون ماديــة أو شــكلية ، أمّـــا الماديــة فهــي الــتي تتحقــق مــن فعــل ونتيجــة وعلاقــة 

تحققهــا ارتكــاب الســببية بــين الفعــل والنتيجــة كجــرائم القتــل والســرقة، في حــين أنَّ الشــكلية هــي الــتي يكفــي ل
السلوك المكون لها، أمّـا الجرائم السـلبية فيقصـد بهـا الامتنـاع عـن عمـل أو فعـل امـر بـه القـانون ويعـد الامتنـاع 

 .(9)عن ذلك جريمة معاقب عليها
والسلوك المكون للجريمة قد يكون وقتياً أو مستمراً، لذلك قسمت الجرائم إلى قسـمين جـرائم وقتيـة ،    

رقـــــة بينهـــــا لابـــــد مـــــن النظـــــر إلى العناصـــــر المكونـــــة للـــــركن المـــــادي هـــــل تتصـــــف بالتأقيـــــت أم ومســـــتمرة، وللتف
بالاستمرار؟ فإذا كانت طبيعة نتيجة الجريمة قابلة للاستمرار وهـذا الاسـتمرار يعتمـد علـى إرادة الجـاني فعندئـذ 

ة للجريمـة، فهنـا تتصـف بأنّـَـها تكون الجريمة مستمرة، أمّـا اذا لم تكن طبيعة النتيجة مستمرة ولا يوجد استمراري
، ونستنتو من ذلك أنَّ طبيعة جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقـانون العراقـيّ مـن حيـث السـلوك (1)وقتية

ا من الجرائم الاعابية التي تتحقق بفعل اعاخ فقط لكون نقل أو ازين أو دفن أو تداول  المادي المكون لها أنهَّ
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( مــن قــانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــيّ جميعهــا 50النفــايات الخطــرة المــذكورة في المــادة )أو ادخــال أو مــرور 
أفعـــال اعابيــة وليســت ســلبية، وأنَّ الجريمــة تعــد مــن الجــرائم الوقتيــة الــتي تقــع وتنتهــي بوقــوع الأفعـــال المــذكورة 

اقيّ من حيث النتيجة الجرمية، فيمكن القول أعلاه، أمّـا طبيعة جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون العر 
إنَّ الجرائم تقسم من حيث النتيجة الجرمية إلى نـوعين جـرائم ضـرر وخطـر، فيقصـد  ـرائم الضـرر بأنّـَـها الجـرائم 

، أمّــا جـرائم الخطـر فتعـرف بأنّـَـها الجـرائم (90)التي يوجـب القـانون لقيامهـا حـدوث ضـرر معـين في ركنهـا المـادي
، وعليـــه يتبـــين أنَّ طبيعـــة جريمـــة إدارة (99)بصـــرف النظـــر عـــن تحقـــق النتيجـــة الضـــارة مـــن عـــدمهاالـــتي تتحقـــق 

النفــايات الخطــرة خلافــاً للقــانون العراقــيّ مــن حيــث النتيجــة الجرميــة تعــد مــن جــرائم الخطــر لمــا تســببه الأفعـــال 
حة الإنسـان ومستقبل اجياله ( من قانون حماية وتحسين البيئة من خطر على البيئة وص50المذكورة في المادة )

ولم يتطلــب حصــول ضــرر فعلــي، فالقــانون عاقــب علــى النشــا  الاجرامــي الــذي يشــكل خطــراً ومــن شــأنه أن 
 علب الضرر للصحة العامة أو الموارد الطبيعية أو التنوع الاحيائي أو التراث الثقافي الطبيعي.

 الفرع الثاني/ المصلحة المعتبرة من التجريم
شرِّع عند سنّهِّ لنصوص قانون العقوبات في زمن ما حماية مصلحة لم تكن واضحة     

ُ
قد تغيب عن الم

في ذلك الوقت ، أو بسبب التطور العلمي وما سواه ، فتظهر مصالح جديدة تحيط بها الأخطار )كما هو 
شرِّع الجنائي يتدخل ليبسط حماي

ُ
ته على تلك المصالح من خلال الحال في حالات موضوع طثنا( إذ ذد أنَّ الم

تجريم الأفعـال ، التي تشكل تهديداً أو مساساً للمصالح بوضع صيغ أو نّاذج قانونية للسلوك الاجرامي ، 
شرِّع العراقيّ في تشريع قانون حماية (95)الذي يهدد تلك المصالح أو يعرضها للخطر

ُ
، وهذا ما سلكه الم

ض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية ، لغر 5001( لسنة 52وتحسين البيئة رقم )
المستدامة ونشر الوعي البيئي وتشجيع التعاون الدولي بتنفيذ المبادئ الدولية لغرض الحد من التلوث البيئي 

فـأنَّ  ، وبذلك(93)الناجم عن الممارسات الخاطئة ، ولغرض تعزيز الاجراءات الكفيلة لحماية البيئة وتحسينها
المصلحة المعتوة من تجريم صور السلوك الناشئة عن إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون تكمن في جوانب 

 عدّة منها:
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 حماية عناصر البيئة الأسـاسية من التلوث -1
تتعدد  اطر النفايات فبعضها تكون ذات اشعاعات نووية تتمثل في طاقة كهرومغناطيسية متحركة     

بسرعة هائلة تنبعث من المواد ذات النشا  الاشعاعي ، وأخرى تؤدي إلى تلوث بيئي وبيولوجي للكائنات 
، وهذه الملوثات البيئة اتلف باختلاف مصدرها (94)رض والماء والهواءالحية وعناصر البيئة الأسـاسية وهي الأ
/سابعاً( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ النفاذ من مواد صلبة 5الأسـاس إذ قد تكون وطسب المادة )

أحيائية أو سائلة أو غازية أو ضوضاء ، أو اهتزازات أو اشعاعات أو حرارة أو وهو أو ما شابهها أو عوامل 
قد تؤدي بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة إلى تلوث عناصر البيئة الأسـاسية وذلك بوجود أيّ كمية من تلك 
الملوثات أو بأيّ تركيز أو حالة غير طبيعية تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إحداث أضرار بالإنسـان 

/تاسعاً( وهي 5البيئية ، التي أشارت اليها المادة ) أو غيره من الكائنات الحية ، وهذا ما يؤثر في المحددات
، (92)المدة المحددة لتركيز كـلّ ملوث من السلوكيات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية

/رابع عشر( التي تلحق الضرر الجسيم بالبيئة ، مما ععلها 5وذلك منعاً للكارثة البيئية المشار اليها في المادة )
 .(99)لا تكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه

 حماية صحة الإنسـان ومستقبل الاجيال -2
ة النفايات الخطرة قد يؤثر في صحة الإنسـان من خلال إصابته بالأمراض الخطرة ، وأنّـَه إنَّ سوء إدار   

يؤثر في مستقبل الاجيال لما ينتو عنه من تشوهات خلقيه للأجنة في بطون امهاتهم ، مما يكون مدعاة 
وعقلياً بسبب  لحالات الاجهاض التعسفي ، أو الولادات غير السليمة مما يؤدي إلى خلق جيل مشوه بدنياً 

تلك المواد ، وهكذا فــأنَّ تنظيم إدارة تلك النفايات على وفق تشريع خاص أو إصدار تعليمات من وزارة 
الصحة والبيئة لغرض إدارة النفايات الخطرة ، التي تتضمن الاجراءات الواجب اتباعها من أصحاب المشاريع 

ا القوانين والتعليمات ذات العلاقة والعقوبات الادارية في إدارة النفايات بالطرق المشروعة ، التي تنص عليه
الواجب فرضها في  الفاتها كافة للإجراءات أو الشرو  الواجب اتباعها بما يضمن حماية الإنسـان ومستقبل 
الأجيال من الأضرار الناشئة عنها ، وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تلبي 
احتياجات الجيل الحاضر من دون التأثير في احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة علة الأنظمة البيئة 
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، التي تعدّ من مهام الجهات التخطيطية في الدولة التي عب أن (92)وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
 . ( 99)تعمل على تحقيقها

 الحفاظ على الموارد الطبيعية -3
شرِّع في قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ رقم )

ُ
إلى الحفاظ على الصحة  5001(  لسنة 52سعى الم

( على أنَّه :" يهدف القانون إلى حماية وتحسين 9نصّت المادة )العامة وجعلها من أهـدافه الأسـاسية ، إذ 
والموارد البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة 

 ...".الطبيعية

 التنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي ــ الحفاظ على 4
نظرا لأهمية التنوع الاحيائي ولأجل المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي ودورهما في حماية وتحسين   

رة  الفة للقانون قد تؤدي إلى التأثير في التنوع الاحيائي البيئة في الدولة ؛ ولكون إدارة النفايات الخطرة بصو 
شرِّع في قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ رقم )

ُ
 5001(  لسنة 52والتراث الثقافي والطبيعي، فقد ضمن الم

 ( على أنَّه "يهدف القانون إلى9إلى الحفاظ عليهما ، وجعلهما من أهـدافه الأسـاسية ، إذ نصّت المادة )
حماية وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة 

 العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي...".

 سـاس القانوني لجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانونالمطلب الثاني/ الأ
إنَّ جريمــة إدارة النفــايات الخطــرة خلافــاً للقــانون شــأنها شــأن الجــرائم الأخــرى فهــي لا تتحقــق مــالم يكــن  

لشـرعية الجزائيــة، ويقصـد بهـذا المبـدأ بأنّـَـه " حصـر الجـرائم والعقــوبات في هنـاك نـص قـانوني عرمهـا طبقـاً لمبـدأ ا
نصــوص القــانون الــذي يخــتص بتحديــد الأفعـــال الــتي تعــــدّ جــرائم، وبيــان أركـــانها وتحديــد العقــوبات علــى هــذه 

شرِّع من قواعد في هذا الشأن
ُ
بالأســاس القـانوني ، وللإحاطـة (19)الأفعـال ، وعلى القاضي تطبيق ما يضعه الم

لجريمـــة إدارة النفـــايات الخطـــرة خلافـــاً للقـــانون، سنقســـم هـــذا المطلـــب إلى فـــرعين: نتنـــاول في الأول الأســــاس 
 القانوني للجريمة على الصعيد الدولي، وهصص الثاني لبيان الأسـاس القانوني للجريمة على الصعيد الوطني.
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 الفرع الأول/ الأسـاس القانوني للجريمة على الصعيد الدولي
 الاهتمام هذا أسـاس وذد ، الدولي القانون مجال في حظيت مسـألة النفايات الخطرة باهتمام كبير    
 الدولية. بالمنظمات المتمثلة الدولية والجهود الدولية تفاقياتالا في والحماية

 الاتفاقيات الدولية :أولا
هناك كثير من الاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع النفايات الخطرة من حيث كيفية إدارتها   

والتعامل معها والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية )بازل( بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 
يمة، واتفاقية )باماكو( لحظر التي سيتمّ التكلم عنها عند طث الركن الخاص للجر  5002عو الحدود لسنة 

( التي سيتمّ التكلم 9119(، التي دخلت حيّز التنفيذ سنة )9119استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا لعام )
 عنها عند طث الركن الخاص للجريمة.

 ثانياً: المنظمات الدولية 
سعت بعض المنظمات الدولية المتخصصة المهتمة بطريقة أو بأخرى طماية البيئة والحفاظ عليها إلى    

وضع برامو في اطار تنظيم التعامل بالنفايات الخطرة من حيث نقلها عو الحدود الدولية ، وذلك في اطار 
الصحة العالمية، والمنظمة البحرية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذه المنظمات هي منظمة 

 الدولية.

 منظمة الصحة العالمية-1
بيئة من النفايات الخطرة، إذ تعـدّ حماية سعت منظمة الصحة العالمية منذ نشأتها إلى الاهتمام طماية ال

، ويرجع (50)البيئة من النفايات الخطرة، صميم اختصاص المنظمة وفقا للأهـداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها
ذلك إلى تأثير تلك النفايات في البيئة ، مما ينعكس سلباً على صحة الإنسـان، وما يؤدي إليه من ارتفاع 

وزيادة الوفيات، فضلًا عن تأثير ظروف التطور التقني في تسهيل انتقال الأمراض  نسبة الإصابة بالأمراض
( 9110أيار سنة 92، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها المؤرخ في) (59)وإعاد أنواع جديدة منها

البيئة  بشأن تصريف النفايات الخطرة، وقد تضمن التقرير مجموعة من النقا  تدعو في مجملها إلى حماية
والصحة البشرية من خلال تشجيع تقليل النفايات الخطرة لأنَّ ذلك الوسيلة الأذع للتخفيف من أثر المواد 
الخطرة على البيئة والصحة، وتصريف النفايات الخطرة على نحو سليم بيئياً من الناحية البيئية وفقا لمعايير 
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لصحية للنفايات الخطرة ووضع المبادئ التوجيهية قائمة على الصحة، ونشر معلومات المتعلقة بالجوانب ا
 .(55)والتقنية وتصريفها على  نحو آمن 

 المنظمة البحرية الدولية  -2
البيئة البحرية، من أهم نشاطات المنظمة البحرية الدولية فهي تسعى بموجب المادة الأولى  تعـدّ حماية   

من اتفاقية إنشاء المنظمة، إلى تبني المعايير العملية بشأن السلامة البحرية والملاحة البحرية، فضلا عن منع 
الأمور، ولتسهيل المهام الموكلة  ومراقبة التلوث البحري من السفن، وبيان الجوانب القانونية المتعلقة بهذه

لجنة البيئة البحرية، لتسهيل المهام  9123للمنظمة في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث أنشئت سنة 
، وفي (53)الملقاة على المنظمة بموجب الاتفاقيات الدولية للسيطرة على التلوث الناتو عن السفن والتحكم به

حماية للبيئة ولاسيما المياه البحرية من النفايات الخطرة ، فقد بادرت المنظمة أطار توفير أكو قدر ممكن من 
إلى إقرار الاتفاقيات الدولية ، التي تعالج موضوع التلوث في البيئة البحرية، ومن هذه الاتفاقيات: الاتفاقية 

، أتسمت هذه (54)5912الدولية لمنع التلوث البحري بواسطة اغراق النفايات وما سواها من المواد لعام 
ا تهدف إلى وقاية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن  الاتفاقية بالصفة العالمية وبالطابع الوقائي، أيّ أنهَّ
إغراق النفايات، ولهذا أقرت واجب الدول في اااذ الإجراءات والتدابير كافة الممكنة لمنع تلوث البيئة البحرية 

واد ضارة أخرى يمكن أن تعرض الصحة الإنسـانية للخطر أو تضر بالثروات بواسطة إغراق النفايات أو أيّ م
، وأصدرت المنظمة كثيراً من (52)الطبيعية أو بالحيوانات والنباتات البحرية، أو تضر بالأغراض الترفيهية للبيئة

طرة عو ( الخاص باتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخ9115لعام  45/93القرارات أهمها القرار رقم )
الحدود ، ومناشدة الدول لتطبيق الأحكـام الخاصة بتلك الاتفاقية ، التي عالجت تلوث أعماق البحار؛ 
بسبب نقل النفايات الخطرة أو إغراقها في المحيطات، مما يسبب ذلك في تلوث المياه البحرية بالنفايات 

 . (59)السامة والذرية 

 الفرع الثاني / الأسـاس القانوني للجريمة على الصعيد الوطني
فقد جاء في المادة  5002تجسد الأسـاس القانوني للجريمة محل البحث في الدستور العراقيّ الصادر سنة 

( منه أنّـَه " اولًا: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانيـاً: تتكفـل الدولـة حمايـة البيئـة والتنـوع 33)
نصـاً يعـالج موضـوع النفـايات الخطـرة في نصـوص الاحيائي والحفاظ عليها"، أمّـا على نطاق القـوانين فلـم ذـد 
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شرِّع العراقيّ قد 9191( لسنة )999قانون العقوبات العراقيّ رقم )
ُ
( المعدل طسب ما أطلعنا عليه، إلّا أنَّ الم
 5001( لسـنة 52عالج الجريمة محل البحث ضمن القوانين الخاصة المتمثلة بقانون حمايـة وتحسـين البيئـة رقـم )

( على أنَّه" أولًا: للـوزير أو مـن يخولـه إنـذار أيـة منشـأة أو معمـل أو أيّ جهـة أو مصـدر 33ادة )إذ نصّت الم
(عشــرة أيام مـن تاريــب التبليـغ بالإنــذار وفي حالـة عــدم الامتثــال 90ملـوث للبيئــة أولا لإزالـة العامــل المـؤثر في )

. يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة( ثلاثين 30فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على )
ثانيــاً: مــع مراعــاة الأحكـــام المنصــوص عليهــا في البنــد )أولا( مــن هــذه المــادة للــوزير أو مــن  يخولــه ممــن لا تقــل 

(  90000000( مليون دينار ولا تزيد على ) 9000000وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن )
حـــتى إزالـــة المخالفـــة علـــى كــــلّ مـــن خـــالف أحكــــام هـــذا القـــانون والأنظمـــة  عشـــرة مليـــون دينـــار تكـــرر شـــهرياً 

( فقــد نصــت علــى الاتي:" أولًا : مــع عــدم الإخــلال 34أمّـــا المــادة ) ،والتعليمــات والبيــانات الصــادرة بموجبــه
نات بأية عقوبـة اشـد يـنص عليهـا القـانون يعاقـب المخـالف لأحكــام هـذا القـانون والأنظمـة والتعليمـات والبيـا

( مليون دينار  9000000ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )) 3الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن )
ثانياً : تضاعف العقوبة في كـلّ مرة  . عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين) 50000000ولا تزيد على )

ف لأحكـــام البنــود )ثانيــا( و )ثالثــا( و يعاقــب المخــال (32يتكــرر فيهــا ارتكــاب المخالفــة" ، ونصّــت المــادة)
( مــن هــذا القــانون بالسـجن ويلــزم وعـــادة المــواد أو النفــايات الخطــرة أو الإشــعاعية إلى 50)رابعـا( مــن المــادة )

( في الفقــرتين )ثانيــا ورابعــا( علــى 50منشــئها أو الــتخلص منهــا بطريقــة آمنــة مــع التعــويض، إذ نصّــت المــادة )
: ثانيــاً: نقـــل أو تــداول أو ادخـــال أو دفــن أو اغـــراق أو اــزين أو الـــتخلص مــن النفـــايات أنّـَـه:" يمنــع مـــا اتي

الخطــرة أو الاشــعاعية إلّا باســتخدام الطــرق الســليمة بيئيــا واستحصــال الموافقــات الرميــة علــى وفــق تعليمــات 
شــعاعية إلّا بعــد اشــعار يصــدرها الــوزير بالتنســيق مــع الجهــة المعنيــة. رابعــاً: ادخــال ومــرور النفــايات الخطــرة والا

 مسبق واستحصال الموافقات الرمية".

 المبحث الثاني
 
 
 أركـان جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقي

لبيان أركـان الجريمة فـأنَّ الأمر يقضي بنا تقسيم المبحث إلى مطلبين : الأول سيكون عن الركن الخاص 
  لبيان الأركـان العامة التي تتمثل بالمادي والمعنوي.للجريمة وهصص الثاني
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 المطلب الأول/ الركن الخاص )محل الجريمة(
من العناصر التي تقتضيها كـلّ جريمة طسب طبيعتها طيث تكون  يقصد بالركن الخاص " مجموعة   

، ومحل الجريمة (52)خاصة  ريمة معينة بذاتها تلازمها دون غيرها، وتعمل على تمييز جريمة عن جريمة أخرى"
شرِّع العراقيّ أورد مصطلحات الم

ُ
واد عب أن ينصب على النفايات الخطرة ، ومما تجدر الإشــارة إليه أنَّ الم
(، فقد عرّف في 5001( لسنة )52الخطرة والنفايات الخطرة في قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ رقم )

الفقرة )عاشراً( من المادة )الثانية( منه النفاية بأنّـَها" المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام 
ات"، وعرف النفايات الخطرة في الفقرة )حادي عشر( من المادة أو التدوير الناجمة عن  تلف أنواع النشاط

ذاتها بأنّـَها:" النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للإنسـان أو 
ادة الثانية في الم (59)البيئة"، أمّـا على الصعيد )الاتفاقيات الدولية( فقد عرفت اتفاقية)باماكو(النفايات الخطرة

منها بأنّـَها " المواد المحظورة أو الملغية أو المحرومة من التسجيل بموجب تدابير تنظيمية حكومية أو المسحوبة 
بصورة طوعية من التسجيل في بلد صناعتها لأسباب صحية وبيئية تتعلق بالبيئة والإنسـان"، وقد عرفت 

النفايات  5002طرة والتخلص منها عو الحدود لسنة اتفاقية )بازل( بشأن التحكم في نقل النفايات الخ
( بأنّـَها:" مواد أو أشياء عرى التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو 5( من المادة )9الخطرة في الفقرة )

( 5/5مطلوب التخلص منها بناءً على أحكـام القانون الوطني"، كما عرفت الاتفاقية المذكورة في المادة )
" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة ـها:الإدارة بأنَّ 

( 9120التي تّم تأسيسها عام ) (USEPA) وقد عرفت وكالة حماية البيئة الامريكية  ،(51)بمواقع التخلص"
النفايات الخطرة بوصفها" نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطراً على صحة الإنسـان أو الكائنات 
ا غير قابلة للتحلل وذات استمرارية في الطبيعة  الحية الأخرى سواء على المدى القريب أو المدى البعيد لأنهَّ

عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنّـَها " نفايات تحتاج إلى تعامل خاص في وتسبب أضراراً تراكمية ضاره"، كما 
التداول والمعالجة أو في التخلص منها بسبب خصائصها الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية ولغرض تجنب 

 .(30) اطرها على الصحة والبيئة"
بين فقهاء القانون لمصطلح النفايات  أمّـا على الصعيد الفقهي فأنّـَه لا يوجد تعريف متفق عليه  

الخطرة، ويرجع ذلك إلى التطورات التكنولوجية والعلمية الكبيرة ، التي يشهدها عالمنا في مجالات الحياة كافة، 
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لاسيما تعدد مصادر النفايات الخطرة وتنوعها كالنفايات الالكترونية)كأجهزة الحاسوب والأجهزة الكهربائية 
"المواد الصناعية واطارات وقطع السيارات، لذلك فقد عرفت النفايات الخطرة بأنّـَها وماسواها( والأطراف

ذات الخواص التي تتضمن خطورة على صحة الإنسـان والبيئة ، التي تجعل من مادة ما خطرة كون تلك المادة 
ـا  تكون سريعة سامة تسبب الموت أو المرض الشديد عند الابتلاع أو الاستنشاق أو الملامسة أو أنهَّ

الاشتعال أو مادة آكلة تدمر الأنسجة الحية عند الملامسة أو مواد متفجرة )تسبب انفجار عند الاحتكاك 
أو الحرارة( أو قد تكون سريعة التفاعل أيّ نشطة جداً كالتفاعل الكيماوي أو مسرطنة تسبب السرطان عند 

ت وراثية أو معدية من خلال انتقال الكائنات الابتلاع أو الاستنشاق أو الملامسة أو منشطرة تسبب تشوها
، (39)الحية المريضة أمّـا المخلفات الخطرة فهي ما ينتو عن المواد الخطرة اعلاه وتبقى محتفظة بخواصها الخطرة"

وهناك من عرفها بأنّـَها "مجموعة من المخلفات التي يمكن أن تشكل خطورة آنية أو في المستقبل للإنسـان أو 
، (35" )النبات، ولذلك فهي التي لا يمكن تداولها أو التخلص منها من دون احتياطات خاصة الحيوان أو

شرِّع العراقيّ قد فصل في المفهوم ما بين المواد الخطرة والنفايات الخطرة، وذلك لأنَّ من 
ُ
ويلاحظ مما ذكر أنَّ الم

عنصرا هاماً في تقدم البشرية، لذلك تحرص  الأشياء ما يعــدّ على وفق طبيعته خطراً في ذاته إلّا أنَّه يعــدّ 
، ونرى أنَّ سبب ذلك يعود إلى رغبة (33)التشريعات إلى ضرورة تنظيم التعامل مع هذه المواد لتجنب خطرها

شرِّع العراقيّ في احتواء كـلّ ما يدخل ضمن هذا المفهوم ، فنجده وسع في المصطلحات الخاصة بها هذا 
ُ
الم

ـا تسبب ضررا أو يحتمل من جانب، ومن جانب آخر  فأنّـَه عندما أورد مفهوم النفايات الخطرة أشار إلى أنهَّ
شرِّع 

ُ
أن تسبب ضررا لصحة الإنسـان أو البيئة بمجرد وجودها حتى من دون استخدامها وهذا ما اشترطه الم

شرِّع العراقيّ في التقسيم مع التأكيد على
ُ
ايراد تعريف لكلّ حالة  لاستخدام المواد الخطرة، ونحن نؤيد موقف الم

لا يمكن أن تكون وافية لكلّ التفاصيل إذ قد تستجد حالات جديدة بسبب التطور العلمي لتدخل ضمن 
 هذه التصنيفات مما يستدعي تعديلًا تشريعياً.

 ريمةالمطلب الثاني/ الأركـان العامة للج
تتكون الأركـان العامة للجريمة من ركن مادي وركن معنوي ومن دونهما لا يمكن أن تتحقق الجريمة وهذا 

 ما سنتناوله في فرعين، نبين في الأول الركن المادي وفي الثاني الكن المعنوي.
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 الفرع الأول /الركن المادي للجريمة
ك ويتكون الركن المادي لجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون من ثلاثة عناصر وهي السلو 

 الاجرامي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية التي سنبينها وفقا للآتي:

 السلوك الاجرامي -أولاً:
شــرِّع هــو العنصــر الأول مــن عناصــر ا    

ُ
لــركن المــادي لأيّ جريمــة عمديــة أو غــير عمديــة، وقــد عــرّف الم

( من قانون العقوبات النافـذ الفعـل بالقـول "كـل تصـرف جرمـه القـانون 91( من المادة )4العراقيّ في الفقرة )
ل سـواء كـان إعابيــا أم سـلبياً كـالترك والامتنــاع مـالم يـرد نــص علـى خـلاف ذلــك" ، وعرفـه الفقـه علــى أنّـَه "كــ

حركة أو مجموعة من الحركات العضلية الصادرة عن الجاني ، واتلف من حيث الطبيعة والنوع باختلاف غاية 
، ولا يكــون الســلوك الاجرامــي في صــورة واحــدة في الجــرائم كافــة، وإنّّــا قــد يكــون اعابيــا وتســمى (34)الجــاني"

، وفي اطـار (32)الحالـة تسـمى بالجريمـة السـلبية الجريمة بهذه الصورة الجريمة الاعابية، وقد يكون سـلبي، وفي هـذه
الجريمــة محــل البحــث، يســتلزم تحقــق الســلوك الاجرامــي أن يرتكــب الســلوك علــى وفــق الصــور المحــددة بموجــب 

وأن يكــون بصــورة  الفــة للقــانون، أيّ خلافــاً للقواعــد الــتي ، ( قــانون حمايــة تحســين البيئــة العراقــيّ 50المــادة )
ســين البيئــة العراقــيّ والتعليمــات الصــادرة بموجبــه، أمّـــا عــن نــوع الســلوك الــذي يتطلبــه حــددها قــانون حمايــة تح

شرِّع، الذي يمثل اعتداءً على مصلحة جديرة بالحماية، لقد 
ُ
( 50حددت الفقرتين )ثانيا ورابعا( من المادة )الم

 من قانون حماية وتحسين البيئة النافذ صور السلوك المكون للجريمة وهي كالآتي:
يقصد به كـلّ ما يؤدي إلى تحريك المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر وتؤثر تأثيرا ضاراً في التداول :  -1

صحة الإنسـان والبيئة مثل المواد المعدية والسامة ، أو القابلة للانفجار ، أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات 
 .(39)ازينها أو معالجتها أو استخدامهاالمؤينة وكلّ ما يؤدي إلى تحريكها وحرقها أو نقلها أو 

شرِّع العراقيّ قد أشــار إلى التخزين بصورة عامة مع اشترا  أن يكون ذلك التخزين  التخزين: -2
ُ
ذد أنَّ الم

خلافاً للقانون أو للأنظمة والتعليمات والموافقات الأصولية لنكون أمام الجريمة، وفي بعض الأحيان نرى أنّـَه 
زين للمواد الخطرة الهدف منه المتاجرة بها ، أو يكون جزءاً من مشروع اجرامي آخر بقصد قد يكون التخ

اخفائها عن السلطات المختصة ؛ ليتسا استخدامها بعد حين في ارتكاب جرائم خطرة قد تصل إلى مرتبة 
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شرِّع لتعديل النص أعلاه واستدراك مثل هذه ا
ُ
لحالات بالنص على الجريمة الارهابية ، مما يتطلّب تدخل الم

 تجريمها.
قد يؤدي طمر النفايات الخطرة وفضلات الصناعة في مجال المواد النووية في التربة إلى تحلل أنـواع الدفن:  -3

من المواد الكيمياوية تؤدي إلى انبعاث غازات داخلية أو تسرب السوائل الموجودة في تلك المواد النفايات 
يولوجية، وقد تمتزج بالمياه الجوفية مما يؤدي إلى تلوثها مما ينعكس سلبا على التربة الخطرة إلى التربة وطبقاتها الج

، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تلوث البيئة المائية والزراعية على وجه الخصوص من خلال انتقال الملوثات إلى 
 المواد المزروعة والثروة الحيوانية.

كان وبشكل عام من محطة انتقالية تجمع بها النفايات من فيقصد به نقل النفايات من مكان لم النقل: -4
عدة مناطق ثم نقلها لاماكن المعالجة أو اماكن الدفن الصحي ، وبالتأكيد فـأنَّ ذلك النقل يشكل صورة من 

 صور السلوك المادي للجريمة عن عدم توافر الترخيص ، أو أنَّه يتمّ خلافا لمقتضيات القانون.
الاغراق إحدى صور السلوك الاجرامي الذي يتمّ من خلال إغراق النفايات أو المواد  يعــدّ  الاغراق: -5

الضارة الخطرة في مياه البحر لغرض التخلص منها لأسباب معينة لدى الجاني ، مما يشكل تهديدا لمحتويات 
من خلالها الاغراق ،  البحر ) المواد الطبيعية( التي بدورها تؤثر في حياة الأفراد ولا تمثل الوسيلة التي يتمّ 

فالنتيجة واحدة وهي تلويث المياه فقد يكون الاغراق عن طريق إلقاء المواد الخطرة بواسطة السفن أو من 
خلال تسريبها بصورة خاصة غير ظاهرة للعيان، أو من خلال اللقاء بالطائرات سواء في المياه الإقليمية 

لكن بمساحة قريبة مما يساعد على وصول التلوث في مدة ليست مباشرة أو بالمياه العامة )اعالي البحار( ، و 
بالبعيدة، ونتساءل هنا عن حالة إذا حصل تلوث لنهر دولة ما ، وتحققت النتيجة في دولة أخرى ماهو 

 القانون الواجب التطبيق؟
( منــــــــه نصّــــــــت علــــــــى أنَّــــــــه " 9بالرجــــــــوع إلى قــــــــانون العقــــــــوبات العراقــــــــيّ النافــــــــذ نلاحــــــــظ أنَّ المــــــــادة )

تســــــري أحكـــــــام هــــــذا القــــــانون علــــــى جميــــــع الجــــــرائم الــــــتي ترتكــــــب في العــــــراق، وتعتــــــو الجريمــــــة مرتكبــــــة في 
ـــــه نتيجتهـــــا أو كـــــان يـــــراد أن يتحقـــــق  ـــــه فعـــــل مـــــن الأفعــــــال المكونـــــة لهـــــا أو اذا تحقـــــق في العـــــراق اذا وقـــــع في

لقـــــــــانون  فيــــــــه"، وبمــــــــا أنَّ الاغــــــــراق كســــــــلوك إجرامــــــــي هنـــــــــا في هــــــــذه الجريمــــــــة، فيكــــــــون الفاعــــــــل خاضــــــــعاً 
العقــــــوبات العراقــــــيّ إذ تحققــــــت نتيجــــــة فعلــــــه ) التلويــــــث( داخــــــل العــــــراق ، أو إذا أريــــــد لهــــــا أن تتحقــــــق في 
العـــــراق لكـــــن لأســـــباب أخـــــرى حالـــــت دون ذلـــــك كااـــــاذ إجـــــراءات لمعالجـــــة التلـــــوث ، أو حصـــــر ذلـــــك في 
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ــــة، وأنَّـــــه علــــى وفــــق أحكـــــام قواعــــ د القــــانون الــــدولي بـــــأنَّ مكــــان معــــين قبــــل دخولــــه للميــــاه الإقليميــــة العراقيّ
دولـــــة الإقلـــــيم مصـــــدر التلـــــوث هـــــي الـــــتي تتحمـــــل المســـــؤولية عـــــن التلـــــوث للـــــدول المجـــــاورة ، ويمكـــــن تحديـــــد 

 .(  32)تلك المسؤولية عن طريق عقد الاتفاقيات الدولية تلافيا للنزاعات بين الدول
من صور السلوك الاجرامي  التخلص من النفايات الخطرة صورةالتخلص من النفايات الخطرة: يعــدّ  -6

والتي تتحقق بالتخلص من النفايات الخطرة بطرق غير سليمة من الناحية البيئة ومن دون استحصال 
الموافقات الرمية من الجهات المختصة قانونا على وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة والبيئة بالتنسيق مع 

 .( 39)الجهات المعنية بذلك
يتحقق السلوك للجريمة أيضا من إدخال النفايات الخطرة بطرق غير ت الخطرة: ادخال ومرور النفايا -7

سليمة من الناحية البيئة ومن دون استحصال الموافقات الرمية من الجهات المختصة قانونا أو مرور هذه 
( من النفايات من دون اشعار مسبق واستحصال الموافقات الرمية على وفق أحكـام الفقرتين )ثانيا ورابعا

شرِّع  فيهما نقل أو تداول أو ادخال أو دفن أو اغراق أو ازين ، أو التخلص من ، (50المادة )
ُ
الذي منع الم

النفايات الخطرة أو الاشعاعية إلّا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستحصال الموافقات الرمية على وفق 
ك ادخال ومرور النفايات الخطرة والاشعاعية إلّا بعد تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية وكذل

 اشعار مسبق واستحصال الموافقات الرمية.
أيّ لا يقتصر ارتكابها على  (31)ويمكن أن ترتكب هذه الجريمة من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية 

م أشخاص في الأشخاص الطبيعية ويمكن أن ترتكب من أشخاص عدّة سواء بمساهمة أصلية أو تبعية أذ يسه
( من قانون العقوبات أو 42ارتكابها وحدى صور السلوك الاجرامي السالفة الذكر على وفق أحكـام المادة )

 ( من قانون العقوبات العراقيّ .49قد يسهم بارتكابها وحدى صور الاشتراك المشار إليها في المادة )

 النتيجة الجرمية -ثانياً:
تمثل النتيجة الجرمية العنصر الثاني من عناصر الركن المادي والمقصود بالنتيجة الجرمية بأنّـَها "الأثر الذي 

شرِّع 
ُ
بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة، وينظر اليها يترتب على السلوك الاجرامي الذي اخذه الم

ـا العدوان الذي ينال الحق أو المصلحة التي يقرر لها القانون الحماية" ، وهنا نطرح التساؤل الآتي (40)على أنهَّ
شارة إلى أنَّ تعــدّ من الجرائم المادية أم الشكلية ؟ من المهم الإجريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون هل 
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الجريمة محل البحث هي من الجرائم التي لا تتطلب حصول نتيجة اجرامية تترتب على سلوك الجاني بل يتمّ 
من الجرائم مبكرة  أو( 49)الاكتفاء بارتكاب السلوك الاجرامي، لذلك تعـدّ من جرائم الخطر)الجرائم الشكلية(

كالنقل أو التداول أو التخزين ، أو الاغراق أو دخول أو الاتمام التي تتحقق بمجرد تحقق السلوك الاجرامي  
شرِّع ؛ كونه وفر حماية 

ُ
مرور النفايات الخطرة دون اشترا  لوجود الجريمة تحقق نتيجة اجرامية وحسن فعل الم

اوسع للبيئة وصحة الإنسـان دون انتظار تحقق ضرر أو نتيجة اجرامية، ويترتب على ذلك فأنّـَـه لا يمكن 
قق الشروع  في جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون ؛ كونها من الجرائم الشكلية وعليه فــإنَّ تصور تح

 ارتكاب الجاني للفعل يعــدّ جريمة تامة.

 علاقة السببية -ثالثاً :
تتضح أهمية هذا العنصر لما يمثله من الصـلة الـتي تـربط بـين عنصـري الـركن المـادي ، وأنّـَـه يـؤدي إلى الحـد 

وتبـدو ، (45)من نطاق المسؤولة الجزائية بــاستبعاد كـلّ نتيجـة لا تـرتبط بالسـلوك وهـذا مـا تتطلبـه قواعـد العدالـة
ببية في الجرائم ذات النتيجة إذ تربط بين السلوك والنتيجة فيتوقف على توافرها مسؤولية الجاني أهمية علاقة الس

وبمـا أنَّ جريمـة إدارة النفـايات الخطـرة   ،(43)عن جريمة تامة ويؤدي الفها إلى انتفـاء المسـؤولية عـن جريمـة تامـة
تعــدّ مــن الشــكلية الــتي لا يتطلــب القــانون لتحققهــا وجــود نتيجــة جرميــة لــذا فــلا توجــد ضــرورة لوجــود علاقــة 

 السببية بين الفعل والنتيجة. 

 نوي للجريمةالفرع الثاني/ الركن المع
، واخذ الركن المعنوي (44)يعرف الركن المعنوي بأنّـَـه الرابطة النفسية بين الجاني والركن المادي للجريمة  

العمدية، أو أن يتخذ صورة للجريمة احدى الصورتين، فإما أن يتخذ صورة القصد الجرمي وذلك في الجرائم 
الخطأ في الجرائم غير العمدية ، وبما أنَّ الجريمة محل الدراسة يمكن أن تتحقق بكلا الصورتين على الرغم من أنَّ 
شرِّع العراقيّ تطرق إلى الصورة العمدية فقط ، لذا سوف نتطرق في دراستنا إلى القصد الجرمي والخطأ غير 

ُ
الم

 العمدي.

 القصد الجرمي -أولاً:
شـرِّع العراقــيّ المقصـود بالقصــد الجرمـي علــى أنّـَـه "توجيـه الفاعــل ارادتـه إلى ارتكــاب الفعـل المكــون 

ُ
بيـّـن الم

، وللقصــد الجرمــي عنصــران همــا (42)إلى نتيجــة الجريمــة الــتي وقعــت أو أيّ نتيجــة جرميــة أخــرى" للجريمــة هادفــاً 
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العلــم والإرادة ، أمّـــا عنصــر العلــم فيجــب أن يكــون الجـــاني عالمــاً بالســلوك والنتيجــة ، وفيمــا يتعلــق بالســـلوك 
اول ، والتخـــزين، والـــدفن ، فيجــب أن يكـــون الجــاني عالمـــاً بماهيـــة الفعــل الـــذي يرتكبــه، وبخطـــورة الفعـــل )التــد

والنقل ، والاغراق(، وأن يعلم الجاني بعدم مشروعية فعله ، وأنّـَــه  ـالف للقـانون والتعليمـات الصـادرة بموجبـه 
أمّـا فيما يتعلـق بالنتيجـة، فيجـب أن يكـون الجـاني عالمـاً بالنتيجـة المترتبـة علـى فعلـه ، وهـي الأضـرار بالعناصـر 

الإنســـان وأجيالــه، فتوجيــه الجــاني لإرادتــه نحــو ارتكــاب فعــل معــين مــن أجـــل تحقيــق الأســـاسية للبيئــة وصــحة 
النتيجة هو ما يميـّز الجريمـة العمديـة عـن غـير العمديـة، فلـو لم يكـن الجـاني يعلـم بالنتيجـة ، فـلا يتحقـق القصـد 

 .(49)الجرمي لديه

 الخطأ غير العمدي -ثانياً:
يتخذ الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية صورة الخطأ، إذ يتمّ من خلاله التمييز بين الجرائم العمدية    

أ في أنَّ النتيجـة المترتبـة عليهـا قـد تتماثـل مـع وغير العمدية ، وتتضح أهمية الجرائم التي ترتكب عن طريق الخط
شــرِّع لتجــريم هــذا النــوع مــن الأفعـــال

ُ
، وأيا كانــت الجريمــة غــير (42)نتيجــة الجــرائم العمديــة ممــا يســوش تــدخل الم

العمدية فهي لا اتلف عن الجريمة العمدية لضرورة توافر عنصر الإرادة لقيـام الـركن المعنـوي فيهـا، وهـذا شـأن 
معاقــب  ل البحــث، فلقيامهــا بصــورة غــير عمديــة ينبغــي لإرادة الجــاني أن تنصــرف إلى ارتكــاب فعــلجريمــة محــ

عليـــه قـــانوناً دون أن تكـــون النتيجـــة غرضـــاً يســـعى إليـــه الجـــاني ســـواء كانـــت النتيجـــة الضـــارة محـــدودة أم غـــير 
، وأنَّ ارتكــاب (48)يــهمحــدودة، ولابــد مــن أن يكــون الجــاني عنــد ارتكابــه الســلوك متمتعــاً بكامــل أدراكــه أو وع

الجاني للسلوك المكون للجريمة بصورة الخطأ غير العمدي يكون ناتو أمّــا لعـدم ااـاذه الحيطـة أو الحـذر الـذي 
يتبعه الشخص العادي، أو عدم قيامه بالاحتياطات اللازمة والضرورية لمنع هذه النتائو الضارة أو عـدم توقـع 

شرِّع العراقيّ قد أغفل معالجة الجريمة فيما لو ارتكبت بطريق (49)النتائو الضارة عن فعله
ُ
، ومن الملاحظ أنَّ الم

الخطأ بمختلف صوره )الاهمال أو الرعونة ، أو عدم الانتباه ، أو عدم الاحتيا  أو  الفة القوانين والتعليمات 
معالجتها ، أو عدم تسريبها وهنا والأنظمة( التي يفرض القانون اتباعها في التعامل مع النفايات الخطر لغرض 

في هذه الحالة من وجهـة نظـرنا ذـد أنَّ تحقـق جريمـة إدارة النفـايات الخطـرة خلافـاً للقـانون بصـورة غـير عمديـة 
شـــرِّع لم يشـــر إلى ذلـــك وهـــذا الأمـــر قـــد يـــترك مرتكبهـــا خـــارج محـــل التجـــريم 

ُ
أيّ عـــن طريـــق الخطـــأ ، إلّا أنَّ الم
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مّ الــنص في قــانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــيّ علــى تجــريم والعقــاب علــى إدارة والعقــاب، وهنــا نقــترح أن يــت
 النفايات الخطرة خلافاً للقانون بصورة الخطأ ؛ لما تمثله من الخطورة ذاتها على البيئة والصحة العامة.

 المبحث الثالث
 
 
 عقوبة جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون العراقي

لاستكمال طث الجريمة محل الدراسة لابد من بيان الآثار الموضوعية المترتبة على ارتكاب الجريمة التي   
تتمثل بالعقوبات التي تفرض على مرتكبيها ، التي سنتناولها في مطلبين، هصص الأول لبيان العقوبة الاصلية 

 للجريمة والثاني للعقوبات الفرعية للجريمة.

 المطلب الأول/ العقوبة الأصلية للجريمة
شرِّع العراقيّ على جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون محل طثنا بعقوبة السجن    

ُ
عاقب الم

( من قانون حماية وتحسين البيئة ، التي تنص على أن " يعاقب 32بصورة مطلقة كما وردت في المادة )
لسجن ويلزم وعـادة المواد أو النفايات المخالف لأحكـام البنود )ثانيا( و)ثالثاً( و)رابعاً( من هذا القانون با

شرِّع عد الجريمة 
ُ
الخطرة أو الاشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض"، وبذلك فأنَّ الم

( من قانون العقوبات العراقيّ مفهوم السجن بأنّـَه:" ايداع المحكوم عليه 92من نوع الجناية، وقد بينت المادة )
لمنشآت العقابية المخصصة قانونًا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إن كان مؤبداً والمدد المبينة في في احدى ا

الحكم إن كان مؤقتاً، ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون 
في جميع  على خلاف ذلك ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة

شرِّع العراقيّ قد اورد لفظ السجن بصورة مطلقة في النص العقاخ الخاص بالجريمة 
ُ
الأحوال"، وعليه بما أنَّ الم
( من قانون حماية وتحسين البيئة، فأنَّ المقصود هنا هو السجن المؤقت، ومن 32محل البحث بموجب المادة )

كم بالسجن بين حديه الأدى  والاعلى مالم ينص القانون جانب آخر يتضح لنا أنَّ القاضي له الحرية في الح
شرِّع بفرض عقوبة جزائية على مرتكب الجريمة بل رتب جزاءات أخرى ذات 

ُ
على خلاف ذلك، ولم يكتفي الم

طابع مدني نص عليها في ذات المادة تتمثل وعـادة الحال على ما كان عليه، أيّ بمعا على مرتكب الجريمة 
الخطرة إلى منشأها وفي حالة التعذر وعادتها يتم التخلص منها بطرق امنة مع التعويض، فالهدف  إعـادة المواد

من القوانين البيئية لا يكون بردع مرتكب الجريمة فحسب، بل لابد من اصلاح ما ارتكبه من الأفعـال التي 
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شرِّع ع(20)أضرت بالمصلحة المحمية من جراء أعماله المخالفة
ُ
لى التعويض وذلك بموجب ، كذلك نصّ الم

( من قانون حماية وتحسين البيئة، ويقصد به دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل 32المادة )
المخالف للقانون، وهو جزاء يفرض على أسـاس الضرر الذي تحقق من الفعل المخالف للقانون ، وأياً كانت 

 .(29)طبيعة هذا الضرر سواء كان ضرراً مادياً أم معنوياً 

 المطلب الثاني/العقوبات الفرعية للجريمة
الاحترازية وذلك استناداً يطلق مصطلح العقوبات الفرعية على العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير 

/هـ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقيّ النافذ ، وتلحق هذه العقوبات بالعقوبات 554للمادة )
الأصلية سواء كان ذلك طكم القانون أم بناءً على حكم قضائي ؛ لأنَّ الأثر القانوني الذي يترتب على 

العقوبة ، ومن ثّم فأنَّ العقوبات الفرعية تدعم الأثر الرادع  ارتكاب الجريمة ، وثبوت مسؤولية الفاعل هي
للعقوبة الأصلية، وسنتناول هذا الموضوع في نقطتين الأولى اص العقوبات التبعية والثانية اص التدابير 

 الاحترازية.

 تبعيةالعقوبات ال -أولاً:
تفرض العقوبة التبعية عند الحكم على الجاني بعقوبة السجن وهي العقوبة التي تلحق المحكوم عليه طكم 

، ومن هذه العقوبات الحرمان من بعض الحقوق (25)القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم
( من قانون العقوبات على أنَّه: "الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه 19لمميزات، إذ نصّت المادة )وا

طكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية 
أن يكون  -3تخباً في المجالس التمثيلية.أن يكون ناخباً أو من -5الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. -9:

أن يكون وصياً أو قيماً أو  -4عضواً في المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركات أو مدير لها.
أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير إحدى الصحف"، هذا وأنَّ المحكوم عليه بالسجن  -2وكيلًا.

يدير أمواله أو التصرف فيها بغير الإيصاء والوقف إلّا بأذن من محكمة  المؤبد أو المؤقت لا يستطيع أن
الاحوال الشخصية وذلك من يوم صدور الحكم إلى تاريب انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأيّ سبب آخر 

لك ، يلاحظ مما سبق أنَّ قانون العقوبات العراقيّ ععل من عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمميزات وكذ
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من إدارة الأموال أو التصرف فيها عقوبة تستمر من يوم صدور الحكم على المحكوم عليه وحتى إخلاء سبيله 
 من السجن.

 التدابير الاحترازية -ثانياً:
يقصــد بالتــدابير الاحترازيــة " مجوعــة مــن الاجــراءات الــتي تفــرض علــى الجــاني لمنعــه مــن ارتكــاب الجريمــة 

مـن خطـورة الجـاني الاجراميـة الـتي  مستقبلًا والهدف من فرض التدابير الاحترازية على الجـاني هـو وقايـة المجتمـع
، وفي نطاق دراستنا (23)جه من تلك الخطورة الإجرامية" قد تدفعه لارتكاب الجريمة مرة أخرى فضلًا عن علا

في الجريمــة محــل البحــث قــد يكــون مرتكــب الجريمــة يتمتــع بشخصــية معنويــة كــأن يكــون مؤسســة أو مصــنع أو 
معمــل قــام ودارة النفــايات الخطــرة خلافــاً للقــانون وحــدى صــور الســلوك المــادي المكــون للجريمــة )التــداول أو 

شـرِّع العراقـيّ المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي التخزين أو الدفن أ
ُ
و الحرق أو النقل أو الاغراق( فقد أقر الم

المعدل على أنَّ "الشخصيات المعنويـة ،  9191لسنة  999( من قانون العقوبات العراقيّ رقم 90في المادة )
ن الجـرائم الـتي يرتكبهـا ممثلوهـا أو دوائرها الرميـة و شـبه الرميـة مسـؤولة جزائيـا عـ مصالح الحكومة و فيما عدا

مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو بامها ولا عوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازيـة المقـررة 
للجريمة قانوناً فإذا كـان القـانون يقـرر للجريمـة عقوبـة أصـلية غـير الغرامـة أبـدلت بالغرامـة ولا يمنـع ذلـك معاقبـة 

ويشتر  لتطبيق التدابير الاحترازية طق الجـاني  "،نلجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانو مرتكب ا
أن يرتكب فعلًا يعدّه القانون جريمة وهذا ينطبـق علـى فعـل الجـاني ودارة النفـايات الخطـرة خلافـا للقـانون، إذ 
شـــرِّع ذلـــك الفعـــل جريمـــة يعاقـــب الجـــاني عليهـــا، فضـــلًا عـــن وجـــود احتمـــال ارتكـــاب الجـــاني لجـــرائم في 

ُ
يعـــــدّ الم

وافر خطـورة اجراميــة فيـه، ومـن التـدابير الاحترازيــة الـتي نـص عليهـا قــانون العقـوبات العراقـيّ ، الــتي المسـتقبل لتـ
 -يمكن فرضها على مرتكب جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون العراقيّ هي:

   حظر ممارسة العمل -1
( من قانون العقوبات العراقيّ النافذ مفهوم حظر ممارسة العمل بقولها" حظر 993بينت  المادة )  

ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشا  صناعي ، أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته 
اجازة من سلطة  تصة قانوناً"، فـإذا كان العمل الذي يمارسه الجاني تتوقف مزاولته على إجازة من  على

سلطة  تصة قانوناً، وارتكب الجاني جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقيّ من خلال مهنته 
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ره من ممارسة هذا العمل وفقاً لما بينته ، وعمله ، الذي يمارسه فأنّـَه عوز للمحكمة أن تحكم بمنع الجاني وحظ
بقولها " إذا ارتكب شخص جناية أو جنحة إخلالاً  ( من قانون العقوبات العراقيّ 994ونصّت عليه المادة )

من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة اشهر جاز  بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه وحكم عليه
بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل إصدار الحكم   للمحكمة وقت

لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تآمر بالحظر مدة لا  خلال الخمس سنوات التالية جريمته
  .تزيد عن ثلاث سنوات، ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريب انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب"

 غلق المحل  -2
( من قانون العقوبات العراقيّ النافذ إلى التدبير الاحترازي بقولها " فيما عدا 959المادة )أشارت   

التي ينص القانون على الغلق، عوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية أو جنحة أن  الحالات الخاصة
تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، ويستتبع الغلق 

كوم عليه أو أحد بواسطة المح حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سوآءً كان ذلك
أفراد أسرته أو أيّ شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل أو نزل عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يتناول 

"، يتضح لنا من نص  يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة  الحظر مالك المحل أو أيّ شخص
لمحكمة أن تحكم به على الشخص الطبيعي أو المعنوي المحكوم المادة أنَّ غلق المحل كتدبير احترازي عوز ل

عليه  ريمة إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون العراقيّ اذا استخدم الجاني محله في ارتكاب الجريمة، فإذا ثبت 
بير احترازي ذلك عليه وحكم عليه بعقوبة الجريمة المقررة قانونًا فأنّـَه عوز للمحكمة أن تحكم بغلق المحل كتد

مادي يفرض على الجاني ، والحكم على الجاني بهذا التدبير يعني حظر مباشرة العمل ، أو التجارة أو 
 نفسها في المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة والحظر يكون على المحل الذي تمت فيه . الصناعة
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 لخاتمةا
بعد أن انتهينا بفضل الله وعونه من دراسة طثنا الموسوم ) جريمة إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون    

 العراقيّ( توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات الآتية:

 أولا: الاستنتاجات
تعـــرف جريمـــة إدارة النفـــايات الخطـــرة خلافـــاً للقـــانون العراقـــيّ بأنَّــــها: " كــــلّ ســـلوك اعـــاخ أم ســـلبي  -1

 الف للقانون والتعليمـات ذات العلاقـة الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى صادر عن شخص طبيعي أو معنوي 
 سوء التصرف بالنفايات الخطرة إلى تعريض حياة الناس وصحتهم والبيئة بشكل عام للخطر".

لسنة  3صادق العراق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة بموجب قانون رقم  -2
 في مجال مواكبة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية في هذا الجانب.، وهذا اتجاه صائب  5099
شرِّع العراقيّ بين المواد الخطرة والنفايات الخطرة، من ضمن نصوص القانون وهذا اتجاه  -5 

ُ
ميّز الم

 صائب، وذلك لمنع استغلال تلك المواد في الحالات غير المشروعة قانوناً.
رة تكون مشروعة بشر  الحصول على ترخيص على وفق القوانين إنَّ إدارة النفايات الخط -3

( وتعليمات إدارة 5001( لسنة )52والتعليمات النافذة ، ومنها قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ رقم )
 .5092( لسنة 3النفايات الخطرة في العراق رقم )

يمة اعتيادية ومن حيث السلوك والنتيجة تتمثل طبيعة الجريمة من حيث الحق المعتدى عليه بأنّـَها جر  -4
فهي تعد من جرائم الاعابية ، التي تتطلب لتحققها ارتكاب الجاني سلوك اجرامي اعاخ ، وأنّـَها من الجرائم 
شرِّع لتحققها أن 

ُ
الوقتية التي تقع وتنتهي بوقوع الفعل الاجرامي، وتعدّ من جرائم الخطر التي لم يشتر  الم

 نتيجة اجرامية أو ضرر معين بل تحقق بمجرد ارتكاب الفعل الاجرامي . يرتب على الفعل
شرِّع إلى تجريم إدارة النفايات الخطرة خلافا للقانون هي حماية البيئة من  -2

ُ
من الأهـداف التي دفعت الم

تنوع التلوث والحفاظ على صحة الإنسـان، ومستقبل اجياله ، وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على ال
 الاحيائي والتراث الثقافي الطبيعي.

تتحقق الجريمة بتوافر أركـانها الخاصة والعامة ، ويتمثل الركن الخاص بمحل الجريمة وهو النفايات  -9
الخطرة، أمّـا الأركـان العامة فتتمثل بالركن المادي الذي يتحقق بتوافر عناصر السلوك الاجرامي والمتمثل 
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ره وهي )التداول أو التخزين ، أو الدفن أو الحرق أو النقل أو الاغراق( والتي من بارتكاب الجاني إحدى صو 
شأنها الأضرار بالعناصر الرئيسة للبيئة وصحة الإنسـان ومستقبل اجياله، أمّـا الركن المعنوي فيتحقق بتوافر 

ن طريق الاهمال ، أو عدم القصد الجرمي بعنصرية العلم والإرادة مع أمكانية تحقق الجريمة بصورة غير عمدية ع
 الاحتيا  وبأيّ صورة من صور الخطأ.

شرِّع على الجريمة محل الدراسة بعقوبة السجن وإعـادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض  -2
ُ
عاقب الم

 عن الأضرار الناجمة عنها.

 قترحاتثانيا: الم
تشـــــــــديد عقوبـــــــــة الجريمـــــــــة إذا كـــــــــان ارتكابهـــــــــا بقصـــــــــد الأضـــــــــرار بالبيئـــــــــة أو الصـــــــــحة العامـــــــــة إلى  -9

( ســـــنوات وذلـــــك لوجـــــود خطـــــورة اجراميـــــة في شـــــخص مرتكـــــب الفعـــــل ، 90الســـــجن مـــــدة لا تقـــــل عـــــن )
 لبيئة أو الصحة العامة.الذي تمثل بقصد الإضرار با

وضــــعَ نظـــــام أمـــــني بيئـــــي متكامــــل علـــــى جميـــــع الأصـــــعدة القانونيــــة والصـــــحية والبيئـــــة والاقتصـــــادية  -5
والأمنيـــــــة والعلاقـــــــات الخارجـــــــة، وذلـــــــك في تضـــــــافر الجهــــــــود بـــــــين الجهـــــــات ذات العلاقـــــــة في وضـــــــع هــــــــذا 

ــــه وتــــدريب الكــــوادر وإعــــدادهم علــــى وفــــق المعــــا ــــزهم بالوســــائل النظــــام ، والعمــــل علــــى حمايت ــــة وتجهي ير الفني
 العلمية الحديثة ، التي تسهم في حماية البيئة.

شرِّع على  -3
ُ
تجريم إدارة النفايات الخطرة خلافاً للقانون بصورة الخطأ في قانون حمايـة البيئـة أنَّ ينصّ الم

همـال أو الرعونـة ، أو العراقيّ وتحسينها ؛ كونه أغفل معالجة فيما لو ارتكبت بطريق الخطأ بمختلف صوره )الا
عدم الانتباه أو عدم الاحتيا  ، أو  الفة القوانين والتعليمات والانظمة(، التي تمثل الخطورة ذاتها على البيئة 

 والصحة العامة .
تفعيـــــل دور وزارة الصـــــحة والبيئـــــة مـــــن خـــــلال تشـــــكيل لجـــــان عليـــــا مـــــن ذوي الاختصـــــاص تتـــــولى  -4

ـــــي شـــــامل في أنحـــــاء العـــــ ـــــتي خلفتهـــــا الحـــــروب أو إجـــــراء مســـــح بيئ ـــــداً المخلفـــــات الخطـــــرة ال راق كافـــــة، وتحدي
 المخلفات الصناعية. 



  
 
ونِ العراقي

ُ
ــاتِ الخطِرة خلافاً للقان

َ
فاي
َ
 إدارة الن

ُ
 ...........................جريمة
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ـــــة ؛ لمنـــــع دخـــــول أو مـــــرور النفـــــايات  -2 ـــــة المنافـــــذ الحدودي نـــــدعو زيادة ااـــــاذ إجـــــراءات صـــــارمة لمراقب
ـــــى نفـــــايات خطـــــرة  ـــــة إلى العـــــراق خوفـــــاً مـــــن احتوائهـــــا عل ـــــاه الانهـــــار الداخل الخطـــــرة، فضـــــلًا عـــــن مراقبـــــة مي

 ادرة عن مصانع من دول الجوار.ص
تفعيــــــــل التعــــــــاون الــــــــدولي والإقليمــــــــي في مجــــــــال تســــــــهيل دور الإنتربــــــــول في القيــــــــام بأعمالــــــــه مــــــــن  -9

 أجـل حماية الأمن البيئي.

 المصادر والهوامش:
                                                           

 .952-954، ص5009، دار النهضة العربية، القاهرة، 9(  د. محمد الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي،  9)
( من قانون حماية وتحسين البيئة النافذ إلى شرو  التعامل مع نفايات هذه المواد بالقول إنـّه "يلتزم صاحب أيّ 90أشارت المادة ) 5))

لمشروع على البيئة تقدير التأثيرات الاعابية والسلبية ل –أ:مشروع قبل البدء ونشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي أولا يتضمن ما اتي
 -جـ .الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية –ب وتأثير البيئة المحيطة عليه.

إضرارا بالبيئة  البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل –د  .حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اااذها لمنع حدوثها
خلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكنا ، وتقدير الجدوى البيئية للمشروع  -هـ .وترشيد استخدام الموارد 

ُ
تقليص الم

أولًا من هذه ثانيا : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليهً   .وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج
" تمنع الجهات ذات النشاطات  ( من القانون ذاته الحصول على موافقة وزارة الصحة والبيئة بالقول إنـّه:99المادة "، واستلزمت المادة )

 المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة " .
 . 90،ص9195، دار المعارف ،القاهرة، 9قانون العقوبات،   ينظر: د. السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة في (3)
 . 310،ص9199، مطبعة الزهراء، بغداد،9،ج9ينظر: د. علي حسين خلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، النظرية العامة،  (4)
 . 559، ص9149، دار الفكر العرخ، القاهرة،  9ينظر: د. علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، ج (2)
 وما بعدها. 599، ص9199، بلا ناشر، 9ينظر: د. يسر أنور علي، شرح الاصول العامة في قانون العقوبات، ج (9)
 .555، ص5003ارو، المجلد الاول، منشورات الحلبي،ينظر: لين صلاح، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص لرينيه غ (2)
 .329-320، ص9199ينظر: محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  (9)
 .20-40،ص 5099، مكتبة السنهوري،9ينظر: محروس نصار هيتي، النتيجة الاجرامية في قانون العقوبات،  (1)
 . 910،ص9193،مطبعةجامعةالقاهرة، بلا مكان نشر،90محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسمالعام، ينظر:د.  (90)
 .29،ص5005ينظر: د. عبد الباسط محمد سيف، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان، (99)
 .932-934،   ص 9191(،  9د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد ) (95)
  .5001( لسنة 52تنظر: الأسباب الموجبة لتشريع قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ) (93)
 .99ائي، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص د. هدى قشقوش، التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجن (94)
: "الحدود المسموح بها لتركيز كـلّ ملوث من الملوثات بقولها/ تاسعاً( المقصود بالمحددات البيئية 5بينت المادة ) 92)) التي يسمح  إنَّ

 بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية".
الكارثة البيئية بقولها إنَّ:" الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لا تكفي القدرات الاعتيادية  / رابع عشر( معا5حددت المادة ) 99))

 للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه" .
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 من قانون حماية وتحسين البيئة. / سادس عشر(5ينظر: المادة )( 92)
( من قانون حماية وتحسين البيئة على أنّـَه:" تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على ادخال اعتبارات 9إذ نصّت المادة ) 99))

 حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية في خطط المشروعات التنموية".
 .903، ص9129، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 5القسم العام،  د. رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، 91))

( نصّت المادة الاولى من ميثاق منظمة الصحة العالمية على أنـّه )هدف منظمة الصحة العالمية هو أن تبلغ جميع الشعوب أرفع (50
 مستوى صحي ممكن(.

(21) Health hazards of the human Environment, Geneva ; WORLD Health 
organization, 1872, P.13.  

/ ب / ورقة مؤتمر 43( منظمة الصحة العالمية، تقرير جمعية الصحة العالمية في فصلها الثالث والاربعون، تصريف النفايات الخطرة ج(55
 .5-9، ص9110آيار  92، 90رقم 

، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة التاسعة، 5الدولي البيئي،   بدرية عبد الله العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون (53)
 .20، ص 9112
 .950، ص 5090صلاح عبد الرحمن الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (54)
ئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها وفقا لقانون دوله محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البي (52)

 494، ص5009الامارات العربية المتحدة دراسة مقارنة مع القانون المصري وبعض القوانين العربية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
 وما بعدها.

 .544. ص5002دار النهضة العربية ، القاهرة، معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث،  59))
 .952، ص9120، مطبعة المعارف، بغداد،  9( د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد" الجريمة والمسؤولية الجنائية"، ج34)
 (.9119( حيز التنفيذ سنة )9119دخلت اتفاقية )باماكو( لحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا لعام ) 59))
( لسنة 3( وبشأن تفعيل بنود الاتفاقية أصدرت تعليمات رقم )5099( لسنة )3انظم العراق لاتفاقية بازل بموجب قانون رقم ) 51))

 ( بشأن ادارة النفايات الخطرة في العراق.5092)
أشارت إلى ذلك: رنا عبد المحسن عبد الرزاق، مشكلة النفايات الخطرة ومعالجتها في ضوء التشريع المصري، ورقة طث مقدمة إلى  30))

 .9، ص5099المؤتمر العلمي الخامس، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 
 . 513، ص5093، 9مقارنة،   علي عدنان الفيل، قانون التلوث البيئي في قوانين حماية البيئة في العربية، دراسة ((39
 . 1، ص5099محمد أحمد السيد خليل، معالجة المخلفات الخطرة والتلوث منها، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة ،  35))

 . 99، ص 9113د. ميرفت البارودي، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، مصر، ( (33
. 391، ص9119 الشاذلي، قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، فتوح عبد الله (49)

شرِّع للعقاب عليه ".ينظر: د. 
ُ
فيما عرفه آخرون على أنـّه "الأمر الذي يصدر عن الفاعل ويؤدي إلى إحداث ضرر يوجب تدخل الم

  999، ص 9110في قانون العقوبات، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ماهر عبد شويش الدرة، الاحكام العامة 
، 5009(  د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد ،45)

، أمّـا  99ر: د. ماهر عبد شويش الدرة، مرجع سابق، ص ، ويعرف السلوك الإعاخ بأنـّه" كـلّ حركة عضوية إرادية". ينظ931ص
شرِّع في ظروف معينة على أن يكون هناك 

ُ
السلوك الاجرامي السلبي فهو "إحجام الشخص عن اتيان فعل اعاخ معين يلزم به الم

حسني، شرح قانون العقوبات واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع عنه القيام به" . ينظر: د. محمود ذيب 
 . 523، ص9194اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت، 
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 .954د. محمد الكندري، مرجع سابق، ص  39))
 .91علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  32))
 ( من قانون حماية وتحسين البيئة.5ينظر : المادة ) 39))
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.9تحدد مسؤولية الاشخاص المعنوية وفق احكام المادة ) 31))
. د. 509،ص9119( د. مير عالية، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، 49)

 .991فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص
لجرائم الشكلية هي الجرائم التي يكتمل ركنها المادي بمجرد صدور الفعل سواء كان اعابيا أم سلبيا، وذلك لحدوث نتيجته يقصد با 49))

 .959تلقائيا بوقوع الفعل . ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق، ص
 .912ص( د. ماهر عبد شويش الدرة ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق ، 54)
( د. علي عبد القادر قهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام " نظرية الجريمة"، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون مكان طبع ، 52)

 .353، ص5099
، 9123، دار النهضة العربية، القاهرة ،9( د. احمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة،   54)

 .  542ص 
 ( من قانون العقوبات العراقي.33( ينظر: المادة )52)
 .529، ص 5001( د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقي، بدون مكان طبع، 49)
 . 299د. مجدي محمود محب حافظ ، موسوعة جرائم الخيانة و التجسس ، مرجع سابق ، ص  42))
، مطبعة ذات السلال، بدون مكان طبع ، 5( د. عبد المهيمن بكر سالم، الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي "القسم الخاص"،  29)

 .514بدون سنة طبع ،ص
لمتحدة، ، دار الكتاب الجديد ا3المسؤولية الجنائية"،   –( د. محمد الرازقي ، محاضرات في القانون الجنائي ، القسم العام " الجريمة 22)

 .521.  ود. محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق، ص529، ص9111بيروت ، 
 .554، ص5092، دار وائل، عمان، 9( د. بسمة عبد المعطي الحوراني، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة،  29(
الثاني، طبعة نادي القضاة، القاهرة،  ( د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المجلد21)

 .9390ص
 ( من قانون العقوبات العراقي.12( ينظر: المادة )90(
 . 394-393، ص 9199( د . محمد زكي ابو عامر،قانون العقوبات اللبناني القسم العام،الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 99)


